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	دائرة الأراضي والمساحة


مجموعة قوانين وأنظمة دائرة الأراضي والمساحة
الباب الأول ( اموال غير منقوله ) 
اسم التشــريع 
قرار رقم 20 ــ 1974صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
المنشور هذا القرار في العدد 2526 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1/12/1974
       بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ28/8/1974 رقم 21/3/5/10742 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لاجل تفسير المادة الثانية من قانون تحويل الاراضي من نوع الميري ا لى ملك رقم 41 لسنة 1953 والاحكام المتعلقة بالاوقاف والاموال غير المنقولة وبيان ما اذا كان من الجائز تحويل الحصة الشائعة في ارض اميرية الى ملك بقصد وقفها على جهة خيرية وقفاً صحيحاً ام لا بد من فرز تلك الحصة قبل تحويلها الى ملك .
 
وبعد الاطلاع على كتاب وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية المؤرخ في 29/5/1974 وكتابه الثاني الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 5/8/1974 وكتاب وزير المالية - الاراضي المؤرخ 21/8/1974 وتدقيق النصوص القانونية يتبين:-
1- ان المادة الثانية من القانون رقم 41 لسنة 1953 تنص على ما يـلـي "يجوز لصاحب أية أرض أميرية يرغب في تحويلها من ميري الى ملك بقصد وقفها على جهة خيرية ان يطلب الى مجلس الوزراء اصدار قرار بتمليكه هذه الارض تمليكاً صحيحاً فاذا توفرت لدى المجلس المشار اليه المسوغات الشرعية يجوز له ان يقرر التحويل ويأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية ... الخ " .
2- ان الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون الاراضي الباحثة عن الاوقاف التي هي من قبيل التخصصات تعرف هذه الاوقاف بأنها " الاراضي المفرزة من الاراضي الاميرية التي اوقفها السلاطين العظام بالذات او اوقفها آخرون بالاذن السلطاني "
 
وحيث يفهم من عبارة "يجوز لصاحب أية أرض أميرية "وعبارة " اصدار قرار بتمليكه هذه الارض تمليكاً صحيحاً " الواردتين في المادة الثانية من قانون رقم 41 لسنة 1953 - انه صاحب الارض الذي يملك الارض على وجه الاستقلال وليس من يملك حصة شائعة فيها لان صاحب الحصة الشائعة في أية أرض لا يوصف بأنه مالك لهذه الارض . والقوانين المرعية قد فرقت عند التصرف بالاموال غير المنقولة بين من يملك الارض على وجه الاستقلال ومن يملك حصة شائعة فيها ، وانه لو اراد المشرع جواز تحويل الحصة الشائعة في ارض اميرية الى ملك بقصد وقفها لاضاف بعد عبارة " يجوز لصاحب أية أرض اميرية " العبارة التالية : " أو أية حصة فيها " ولكنه لم يفعل ذلك بقصد منع اي تشاكل عند التنفيذ ولكي لا تتعارض هذه المادة الثانية المشار اليها مع الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون الاراضي الباحثة عن الاوقاف التي هي من قبيل التخصيصات التي توجب ان تكون الارض مفرزة من الارض الاميرية لكي يجوز وقف منافعها على جهة خيرية لا ان تكون مشاعة.
لهذا تقرر بالاكثرية ان المادة الثانية من القانون رقم 41 لسنة 1953 لا تجيز تحويل الحصة الشائعة في الارض الى ملك بقصد وقفها على جهة خيرية الا بعد فرزها لتصبح قطعة مستقلة مملوكة لصاحبها .
صدر في 6/11/1974 .
 
قرار المخالفة المعطى في قرار التفسير رقم 20/1974
 

اننا لا نتفق مع الاكثرية المحترمة فيما ذهبت اليه من ان تحويل الحصة الشائعة الى ملك بقصد وقفها غير جائز ذلك لانه من الرجوع للاحكام الشرعية المتعلقة بالاوقاف الواردة في قانون العدل والانصاف يتضح بجلاء ان وقف الحصة الشائعة في العقارات المملوكة أمر جائز كما هو مقرر في المواد (21 ،64، 65،66،73 ) 
 
وحيث لم يرد نص في اي قانون يمنع وقف الحصة الشائعة في الارض الاميرية بعد تحويلها الى ملك فلا بد في هذه الحالة من اعمال القياس للتوصل الى حكم بهذا الخصوص .
 
وحيث ان العلة التي دعت الشارع لتقرير جواز وقف الحصة الشائعة في العقارات المملوكة لا تختلف عن العلة التي تستدعي جواز وقف الحصة الشائعة في الاراضي الاميرية بعد تحويلها الى ملك لان العين المراد وقفها في الحالتين هي من نوع واحد وهي الملك .
 
وحيث ان قواعد القياس تقضي بوجوب اتحاد الحكم عند اتحاد العلة .
وبما ان تحويل الحصة الشائعة في الارض الاميرية بمقتضى القانون المطلوب تفسيره هو لغاية وقفها .
 
فأن هذا التحويل الذي هو اجراء تمهيدي لوقف الحصة الشائعة يعتبر جائزاً قياساً على الاحكام المتعلقة بوقف الحصة الشائعة في الاملاك .
 
أما القول بأن عبارة ( يجوز لصاحب أية أرض) وعبارة ( اصدار قرار بتمليكه هذه الارض تمليكاً صحيحاً) الواردتين في المادة الثانية المطلوب تفسيرها تدلان على أن المقصود كامل الارض وليس الحصة الشائعة فيها - فقول لا نرى في النص ما يدعمه اذ ان الشريك في ارض اميرية لا يخرج عن كونه صاحب ارض بالمعنى القانوني . ولهذا فهو يدخل في مفهوم عبارة ( يجوز لصاحب أية أرض أميرية ) المشار اليها آنفاً وبالتالي يجوز تحويل حصته الشائعة الى ملك بقصد وقفها ولو قبل فرزها .
 
هذا ما نراه في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها .
                                                                   
رئيس الديوان الخاص                                                عضو
     مندوب وزارة الاوقاف                                      بتفسير القوانين
والشؤون والمقدسات الاسلامية                        الرئيس الاول لمحكمة التمييز
      أنعام خلفاوي                                               موسى الساكت
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